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 ملخص

إن الغرض من هذا البحث هو معرفة موقف القانونین الأردني والبحریني من الشروط الواجب توفرها  
لإلكتروني في كلٍ من قانون المعاملات الإلكترونیة من جهة وقانون البینات الأردني وأحكام في التوقیع ا

 من جهة أخرى. ١٩٧١) لسنة ١٢الواردة في قانون المرافعات البحریني رقم ( الإثبات

وقد تم تناول البحث من خلال عدد من المباحث والمطالب وقد توصلت الدراسة لجملة من النتائج 
  من أهمها:

لقد أمكن استغلال وسائل تقنیة المعلومات في إبرام العقود المختلفة وتبادل البیانات التي تتصل  -١
 بالذمة المالیة.

 تتیح بفضل ربط الحواسیب وشبكة الإنترنت التعاقد الفوري بین شخصین غائبین مكاناً.  -٢

 القانونیة.تتیح بفضل ربط الحواسیب وشبكة الإنترنت إجراء مختلف التصرفات  -٣

 : التوصیات

یجب أن یتم إثبات صحة التوقیع الإلكتروني ونسبته إلى صاحبه، حتى یتم تفادي المشاكل  -١
 الناجمة عن استخدام هذا التوقیع من قبل أشخاص آخرین. 

 أكثر أصبحیجب أن یتم وضع تشریعات حدیثة تتماشى مع التطور الذي شهده هذا القطاع الذي  -٢
  الإطلاق.القطاعات تطورا على 

-حجیة التوقیع الإلكتروني-المعاملات الإلكترونیة الأردني قانون-الإلكترونيالتوقیع  لكلمات الدالة:ا
 الحاسوب-شبكة الإنترنت

                                                 
 .م التطبیقیة، مملكة البحرینالعلو ، جامعة الحقوقكلیة  ∗

 الأردن. ،الكرك ،حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة
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The Legal System for the Electronic Signature 
 

Dr. Hazeim S. Shawabkeh 
 

Abstract 
The purpose of this research is to know the position of the Jordanian and the 

Bahraini law from the provisions that should be available in the electronic 
signature in the electronic transactions law from one side and the Jordanian 
evidence law and the Bahraini evidence law from the other side. 

This research has addressed a number of topics and requirements of which 
are: 

The study reached as set of results, the most important: 
1- The use of the technical means has enabled conducting the different 

contracts and exchange of data related to the financial liability. 
2- Connecting the computers and the internet web made if possible for 

instant contracting between two absent persons regarding the space. 
3- Thanks to the computers connections and the internet web it is possible to 

perform different legal actions. 
Recommendations: 

1- Electronic Signature validity should be concerned and attribute it to its 
owner in order to avoid the resulting problems from using this signature 
by other persons.  

Modern legislations should be placed according to the development that the 
sector is witnessing which became of the most developing sectors. 
Keywords: Electronic signature - Jordanian Electronic Transactions Act - 

Authentic Electronic signature - The Internet - Computer 
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 مقدمة:
وعملیـات التعاقــد عــن لتطـور وســائل الاتصــالات  ة، نظــراً امـهالإن موضـوع هــذا البحـث مــن المواضــیع 

لقــــانون المعــــاملات  مــــر الــــذي دفعنــــي إلــــى كتابــــة هــــذا البحــــث بعنــــوان التوقیــــع الإلكترونــــي وفقــــاً لأا ،بعــــد
، ومعرفــة أهمیــة هــذا التوقیــع مــن جهــة القــانون الأردنــي ومعرفــة رأي الفقــه والبحرینــي الإلكترونیــة الأردنــي

تتطـور مجـالات الإنترنـت هـي مـن الأمـور التـي  التعاقـد عـن بعـد فـيخاصـة وأن  ا التوقیـعالقانوني من هذ
مـن جهـة أخـرى یعمـل التعاقـد عـن بعـد علـى تـوفیر الوقـت و لتطـور وسـائل الاتصـالات  نظراً تطوراً مستمراً 

 والجهد الأمر الذي یؤدي إلى زیادة الإقبال علیه.

ثبــات لإانون اوقــ الأردنــي المعــاملات الإلكترونیــة إن هــذا الموضــوع مــن المواضــیع الجدیــدة فــي قــانون
 مأ أكــان محامیــاً  لكــي یكــون كــل رجــل قــانون ســواءً ة وهــو بحاجــة إلــى مزیــد مــن البحــث والدراســ ،البحرینــي

معرفـة مـدى حجیـة یجـب أن یكون على علـم دقیـق بهـذه المواضـیع ومـن ناحیـة أخـرى .... باحثاً  مأ قاضیاً 
غموض وعدم لل اري لهذا البحث فهو نظراً هذه التواقیع وصحتها من الناحیة القانونیة، أما بالنسبة إلى اختی

التوقیع الإلكتروني والإلمام موضوع بحث في أالوضوح في بعض الجوانب في هذا الموضوع فقد رأیت أن 
 .به من جمیع الجوانب

 

 مشكلة البحث:

إن الغرض من هذا البحث هـو معرفـة موقـف القـانون الأردنـي والبحرینـي مـن الشـروط الواجـب توافرهـا 
قیع الإلكتروني في كل من قانون المعاملات الإلكترونیة من جهة وقـانون البینـات الأردنـي وقـانون في التو 

 وذلك لبیان مدى الانسجام بینها فـي ظـل قـانون المعـاملات الإلكترونیـة، ثبات البحریني من جهة أخرىلإا
قـانون البینـات الأردنـي یطلب توافر شروط معینة في التوقیع الإلكترونـي دون الإشـارة إلـى ذلـك فـي  والذي

 .علیها على الشروط التي یجب أن یتم التوقیعان لم ینصا ثبات البحریني والذالإوقانون 
 

 أسئللة البحث:

 یثور في هذا البحث عدة تساؤلات وستحاول الدراسة الإجابة علیها، والمتمثلة في الآتي:

 هل نظم المشرع التوقیع الإلكتروني أسوةً بالتوقیع التقلیدي؟ -

 وما أوجه التشابه والاختلاف بین التوقیعین: التقلیدي والإلكتروني. -

 وما مدى حجیة التوقیع الإلكتروني في الإثبات. -
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 حدود المشكلة: 

ســـوف یـــتم تنـــاول الشـــروط الواجـــب توفرهـــا فــــي التوقیـــع الإلكترونـــي فـــي كـــل مـــن قـــانون المعــــاملات 
العـادي إلا فـي القـدر والحـدود الـذي تسـتلزمه الدراسـة وذلـك دون التعـرض إلـى التوقیـع  الأردني الإلكترونیة

ن مجــال البحــث هــو التطــرق إلــى حجیــة التواقیــع الإلكترونیــة وقیمتهــا القانونیــة فــي الإثبــات بــین لأوذلــك 
الأردنـــي ن عـــدم الالتفـــات والتطـــرق إلـــى التواقیـــع العادیـــة الـــواردة فـــي قـــانون البیانـــات الأردنـــي أالأطـــراف و 
حریني وذلك بسبب أن مجـال هـذا البحـث هـو التعاقـد عـن بعـد والقیمـة القانونیـة للتواقیـع ثبات البوقانون الإ

 فر.االتي تحدث في هذا التعاقد والشروط التي یجب أن تتو 

 خطة البحث:

 تقتضي الدراسة تقسیم البحث إلى ثلاثة مباحث على النحو الآتي:

 المبحث الأول: ماهیة التوقیع الإلكتروني.

 .صور التوقیع الإلكتروني ووظائف التوقیع الإلكتروني المبحث الثاني:

 .حدود حجیة التوقیع الإلكترونيالمبحث الثالث: 

 :المبحث الأول

 :ماهیة التوقیع الإلكتروني

الشروط سأقسم هذا المبحث إلى مطلبین، یتناول الأول تعریف التوقیع الإلكتروني، فیما یتناول الثاني 
 .الإلكترونيالواجب توافرها في التوقیع 

 التوقیع الإلكترونيتعریف   :الأول طلبالم

، إلا منـذ بضـع سـنوات، فهـو لـم یعـرف إن مصطلح التوقیع الإلكتروني من المصطلحات حدیث العهد
جــل التوســع فــي ألــذا بــذلت محــاولات عدیــدة مــن جانــب كبیــر مــن الفقــه والقضــاء فــي كافــة دولــة العــالم مــن 

 )١٥(رقـم الأردني  ) من قانون المعاملات الإلكترونیة٢عرفت المادة (وقد  ،)١(تفسیر النصوص الموجودة
البیانات التي تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات التوقیع الإلكتروني على أنها: " ٢٠١٥سنة ل

أو غیرهــا وتكــون مدرجــة بشــكل إلكترونــي أو أي وســیلة أخــرى مماثلــة فــي الســجل الالكترونــي، أو تكــون 
 ."ه أو مرتبطة به بهدف تحدید هویة صاحب التوقیع وانفراده باستخدامه وتمییزه عن غیرهمضافة علی

 

                                                 
 .٥٠التعاقد عبر الانترنت، دار المطبوعات، جامعة الإسكندریة، صفحة )، ٢٠٠٤، (محمد أمینالرومي،  )١(
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معلومـات فـي شـكل إلكترونـي تكـون : "بأنـهالتوقیع الإلكترونـي  قانونذات ال) من ١كما عرفت المادة (
 .هویته"موجودة في سجل إلكتروني أو مثبته أو مقترنة به منطقیاً، ویمكن للموقع استعمالها لإثبات 

 ویجمع التوقیع العادي خمس وظائف قانونیة مستقلة وهي:

التعریــف بصــاحبه والتثبــت مــن هویتــه والتعبیــر عــن رضــاه والتصــدیق علــى محتــوى الســند ومــنح الســند 
 .صفة النسخة الأصلیة

ذات وظائف  يیتضمن الوظائف الرئیسیة للتوقیع الإلكتروني وهه من خلال التعریف السابق نجد أن
كما اعتبر القانون الأردني للمعاملات الإلكترونیة إن التوقیع الإلكتروني على السجل ، یع العاديالتوق

حیث نصت ، بأي متطلب قانوني یستوجب التوقیع على المستندات بالطرق التقلیدیة الإلكتروني كافیاً 
هذا القانون، إذا  ) من٣مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (على أنه: " ) من القانون٦المادة (

استوجب أي تشریع تقدیم أي قید أو عقد أو مستند أو وثیقة بشكل خطي أو كتابي فیعتبر تقدیم السجل 
إمكانیة الاطلاع على  -أي: لكتروني الخاص بأي منها منتجاً للآثار القانونیة ذاتها شریطة ما یلالإ

لیه في أي وقت دون إتروني والرجوع لكإمكانیة تخزین السجل الإ -ب. معلومات السجل الالكتروني
 ه".إحداث أي تغییر علی

لا ینكر الأثر القانوني   -١"  ) من قانون المعاملات البحریني على أنه:٢و  ٦/١(كما نصت المادة 
في شكل  –كلیاً أو جزئیاً  –للتوقیع الإلكتروني، من حیث صحته وإمكان العمل بموجبه، لمجرد وروده 

على خلوه من التوقیع، فإنه إذا  قانونیاً  جب القانون التوقیع على مستند، أو رتب أثراً إذا أو  -٢ إلكتروني
 . استعمل سجل إلكتروني في هذا الشأن، فإن التوقیع الإلكتروني علیه یفي بمتطلبات هذا القانون

ن أذ إتـم بهـا و الطریقـة التـي أنما الوسـیلة إ لكترونیة لیس طبیعة هذه التجارة و لإن الجدید في التجارة اإ
لكترونیة بین شخصـین یتفاوضـان عـن بعـد بواسـطة الكمبیـوتر لإبـرام عقـد فیمـا بینهمـا إالتعاقد یتم بوسائل 

لكترونـي كونـه یـتم لإوبالتالي ینشأ لدینا ما یسمى بالعقد ا ،بحیث ترتب التزمات متبادلة في ذمة كل طرف
العقـد هـو ") بـالقول: ٨٧العقـد فـي المـادة ( لأردنيا وقد عرف القانون المدني .لكترونیةلإبواسطة الوسائل ا

، بقبول الآخر وتوافقهما على وجه یثبت أثره في المعقود علیهالمتعاقدین  ارتباط الإیجاب الصادر من أحد
 .)١("التزام كل منهما بما وجب علیه للآخرویترتب علیه 

الأردني ون المعاملات الإلكترونیة وقد أدى التطور الهائل في مجال العقود الإلكترونیة إلى صدور قان
حیــث نصــت  )٢(ومــا تضــمنه مــن قواعــد خاصــة تحكــم عملیــة التجــارة الإلكترونیــة ٢٠١٥لســنة  )١٥(رقــم 

                                                 
 .١٩٧٦لسنة  ٤٥من القانون المدني الاردني رقم  ٨٧المادة  )١(
 .٢٩دار وائل للنشر، عمان، صفحة  الالكترونیة،لتوقیع الالكتروني وقانون التجارة ا )،٢٠٠٣، (مر حسنالمومني، ع )٢(
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أي إجراء یقع بین طرف أو أكثر لإنشاء التزام على طرف : "على تعریف المعاملات بأنهامنه ) ٢المادة (
كـان یتعلـق هـذا الإجـراء بعمـل تجـاري أو مـدني أو یكـون  واحد أو التزام تبادلي بـین طـرفین أو أكثـر سـواء

 .ة"مع دائرة حكومی

ن أي عقـد آخـر أنه شـأوالعقـد الإلكترونـي شـ، هـي الرضـا والمحـل والسـببفأما أركان العقد الإلكترونـي 
لابد أن تتوافر فیه الأركان ومن أهم هذه الأركان ركـن التراضـي حیـث یقـوم هـذا الـركن مـن خـلال التعبیـر 

لإرادة التي تصدر عن أحد المتعاقدین ویعبر من خلالهـا عـن رغبتـه بالتعاقـد مـع متعاقـد آخـر وقبـول عن ا
ینعقـد العقـد بمجـرد ارتبـاط علـى أنـه: " الأردنـيالمـدني  ) من القانون٩٠وقد نصت المادة (، خرلآالطرف ا

 ".العقد ه القانون فوق ذلك من أوضاع معینة لانعقادر الإیجاب بالقبول مع مراعاة ما یقر 

 ،بالتالي لابد أن یتوافر في العقد الإلكتروني ركن التراضي الذي یتكون من عنصرین الإیجاب والقبول
 ، وهذا ما سیتم تناول في الفرعین الآتیین:فما هو المقصود بالإیجاب الإلكتروني والقبول الإلكتروني

 یجاب الإلكترونيلاا: الأول فرعال

لشروط معینة یوجهه شخص إلى شخص  ن عرض جازم وكامل وفقاً الإیجاب بوجه عام: هو عبارة ع
 .)١(أو إلى أشخاص غیر معینین بذواتهم أو للكافة آخر معیناً 

فلابـد مـن التمییـز  ،الإیجاب ولكن لیس كل تعبیر عن الإرادة یصدر عن أحد المتعاقدین هو من قبیل
أمـا ، شـاغرة یعـد مـن قبیـل الـدعوة للتعاقـدفـالإعلان عـن وظیفـة  ،بین الإیجاب من جهة الدعوة إلى التعاقـد

) ٩٤( بالنسبة للشخص الذي یتقدم لشـغر هـذه الوظیفـة فهـو مـن قبیـل الإیجـاب وذلـك عمـلا بأحكـام المـادة
 :أنه والتي تنص على الأردني من القانون المدني

 .یعتبر عرض البضائع مع بیان ثمنها إیجابیاً  )١

التعامــل بهـا وكـل بیـان آخــر متعلـق بعـرض أو بطلبــات أمـا النشـر والإعـلان وبیــان الأسـعار الجـاري  )٢
 .وانما یكون دعوة إلى التفاوض موجهة للجمهور أو للأفراد فلا یعتبر عند الشك إیجاباً 

نمـا أطلـق إ ولم یشترط المشـرع الأردنـي أن یصـدر الإیجـاب بتعبیـر معـین أو مـن خـلال وسـیلة معینـة و 
من القانون المدني  )٩١/١(حیث نصت المادة  مناسبة،یراها  للفرد حریة التعبیر عن إرادته بالطریقة التي

فهــو  لإنشــاء العقــد وأي لفــظ صــدر أولاً  لفظــین مســتعملین عرفــاً كــل  الإیجــاب والقبــولالأردنــي علــى أن: "
 ."إیجاب والثاني قبول

 

                                                 
 .١٠٧لتزام، لا یوجد ناشر، القاهرة، صفحة لوجیز في مصادر الإ)، ا١٩٩٩، (محمد لبیبشنب،  )١(
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ن التعبیــر عنــه یــتم مــن خــلال شــبكة عالمیــة للاتصــالات بوســیلة مســموعة إأمــا الإیجــاب الإلكترونــي فــ
مرئیــة بحیــث تســمح هــذه الوســیلة لمــن یصــدر عنــه الإیجــاب باســتعمال وســائل إضــافیة لتفضــیل عرضــة 

 وبضاعته ودعوته للتعاقد. 

) متضـمنة العـرض أو یـتم العـرض علـى E-mailما یتم إرسال رسائل عبـر البریـد الإلكترونـي ( وعادةً 
 .)١(بالنسبة للشركات المالیة الكبیرة (Web site) الموقع

) مــن قــانون المعــاملات ١٣ع الإیجــاب الإلكترونــي لأیــة شــروط شــكلیة حیــث نصــت المــادة (ولا یخضــ
ــ الأردنــي الإلكترونیــة تعتبــر رســالة المعلومــات وســیلة مــن وســائل التعبیــر عــن الإرادة المقبولــة ه: "علــى أن

 ."لإبداء الإیجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي قانوناً 

ومــــات التــــي یــــتم إنشــــاؤها أو إرســــالها أو تســــلیمها أو تخزینهــــا بوســــائل ورســــالة المعلومــــات هــــي المعل
إلكترونیة أو بوسـائل مشـابهة بمـا فـي ذلـك تبـادل البیانـات الإلكترونیـة أو البریـد الإلكترونـي أو كمـا نصـت 

تعتبــر رســالة المعلومــات صــادرة عــن ه: "علــى أنــالأردنــي  الإلكترونیــة ) مــن قــانون المعــاملات١٤( المــادة
بواسطة المنشـئ أو  بواسطة وسیط إلكتروني معد للعمل أتوماتیكیاً  مصدرت عنه ولحسابه أأ ئ سواءً المنش

مـــا بوســـیلة إلكترونیـــة  خـــر إیجابـــاً آنـــه یمكـــن لشـــخص مـــا أن یصـــدر إلـــى شـــخص إوعلیـــه ف ."بالنیابـــة عنـــه
 .ویترتب علیه جمیع الأحكام القانونیة المتعلقة بالإیجاب

 

 كترونيالقبول الإل: الثاني فرعال

القبول بوجه عام هو التعبیر عن إرادة لمن وجه إلیه الإیجاب في إبرام العقد على أساس هذا الإیجاب 
نه قد قبل الإیجاب الموجه له ویشـترط فـي القبـول الصـادر لكـي ینـتج أثـره فـي إخر لآفهو إعلان المتعاقد ا

مــع الإیجــاب فــي كــل جوانبــه ولا  تمامــاً  ن یتطــابق القبــولأو  زال قائمــاً  لاأن یكــون الإیجــاب  ،انعقــاد العقــد
قتــران القبــول بالإیجــاب واتفــاقهم علـــى انمــا یعنــي إ لفــاظ القبــول والإیجـــاب و أیعنــي التطــابق الســابق اتحــاد 

ن یقبل القابل الإیجاب الصادر عـن الموجـب دون تعـدیل لشـروط الإیجـاب أو إضـافة أالمسائل الجوهریة و 
 .)٢(جدیداً رفضاً یتضمن إیجاباً ول في هذه الحالة شروط جدیدة للإیجاب بحیث یعتبر القب

 : بقولها ) من القانون المدني الأردني٩٩وهذا ما نصت علیه المادة (

  .یجب أن یكون القبول مطابقا للإیجاب" -١

 .جدیداً  یتضمن إیجاباً  وإذا اقترن القبول بما یزید في الإیجاب أو یقیده أو یعدل فیه اعتبر رفضاً  -٢

                                                 
 .٤٤لكترونیة، مرجع سابق، صفحة لكتروني وقانون التجارة الإالتوقیع الإ، عمر حسنالمومني، ) ١(
 .١٠٦لتزام، مرجع سابق، صفحة الوجیز في مصادر الإ، محمد لبیبشنب،  )٢(
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حیث نصـت المـادة  نه یمكن التعبیر عن إرادة القابل بطریقة إلكترونیة أیضاً إلكتروني فأما القبول الإ
تعتبــر رســالة المعلومــات وســیلة مــن وســائل الأردنــي علــى أنــه: " ) مــن قــانون المعــاملات الإلكترونیــة٩(

 ."التعبیر عن الإرادة المقبولة قانوناً لإبداء الإیجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي

 تعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ سواءً : "نهأعلى من ذات القانون ) ١٠كما نصت المادة (
لكترونـي معـد للعمـل بشـكل تلقـائي مـن المنشـئ إصدرت عنه ولحسابه أو بالنیابة عنـه أو بوسـاطة وسـیط أ

 ."أو بالنیابة عنه

 على أنه:  ) منه١٠أما ما جاء في قانون المعاملات البحریني في المادة (

، عــن الإیجــاب والقبــول وكافــة الأمــور المتعلقــة أو جزئیــاً  فــي ســیاق إبــرام العقــود یجــوز التعبیــر، كلیــاً "
فــي ذلــك أي تعـدیل أو عــدول أو إبطــال للإیجــاب أو القبــول، عــن طریــق  بموجبــه، بمــابـإبرام العقــد والعمــل 

 ."السجلات الإلكترونیة ما لم یتفق الطرفان على غیر ذلك

فــلا یعتــد بالســكوت فــي مجــال القبــول  صــریحاً  أن یكــون واضــحاً  بدایــةً فــي القبــول الإلكترونــي  ویشــترط
/ أ) مـــن القـــانون المـــدني كقاعـــدة ٩٥بأحكـــام المـــادة ( عمـــلاً و  للقواعـــد العامـــة بأنـــه الإلكترونـــي ذلـــك تطبیقـــاً 

نـه حسـب إف لـذلكو  "لا ینسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بیان ویعتبـر قبـولاً "عامة, 
لمـا ورد فیهـا خـلال  یعتبـر المتسـلم قـابلاً  صـادراً  فمن یتسلم رسالة إلكترونیة تتضمن إیجابـاً  القواعد العامة 

ن مثـل هـذا القـول إلمـا ورد فیهـا إذا لـم یـرد المسـتلم علیهـا بـالرفض فـ نه سیعتبر قـابلاً أفترة زمنیة معینة أو 
 .)١(الإلكترونیةثر قانوني في مجال المعاملات ألیس له أي 

ویعتبـر السـكوت علـى أنـه: " من القانون المـدني الأردنـي )٩٥/٢(وقد نصت القواعد العامة في المادة 
ك تعامـل سـابق بـین المتعاقـدین واتصـل الإیجـاب بهـذا التعامـل أو تمخـض لـبوجه خـاص إذا كـان هنا قبولاً 

 ."لیهإالإیجاب لمنفعة من وجه 

تروني الذي یمتـاز بأنـه یـتم بوسـائل إلكترونیـة فـلا یمكـن التمسـك بقبـول من طبیعة العقد الإلك وانطلاقاً 
نه لا مجال لاعمال قاعدة التعامل السابق الـواردة أالعمیل من مجرد السكوت في حالة التعامل السابق إذا 

في القواعد العامة على العقود الإلكترونیة بـل یجـب أن یقتـرن هـذا السـكوت والتعامـل السـابق بظـرف آخـر 
كمــا أن بعــض العقــود الإلكترونیــة تتشــدد فــي التعامــل مــع القبــول  ،رجح دلالتــه علــى قبــول العمیــل للتعاقــدیــ

كبســـة القبـــول بـــل قـــد یشـــترطون تأكیـــد القبـــول  فـــلا یكتفـــون بمجـــرد الضـــغط علـــى لأهمیتـــه فـــي إبـــرام العقـــد
؟ نعم وحیث أن قبولالمبرمج: هل أنت متأكد من الأو الإجابة على السؤال  ،بضغطتین على كبسة القبول

                                                 
ردنیـــة ین الأـــــــــــــفـــي جمعیـــة المحكم ألقیـــتة، محاضـــرة ـــــــــــــلكترونییم والمعـــاملات الإــــــــــــالتحك)، ٢٠٠٢، (حـــازمصـــمادي،  )١(

 .٢٦/٦/٢٠٠٢في
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فلابـد مـن تحدیـد مكـان التعاقــد  ،كـل مـن طرفـي التعاقـد الإلكترونـي یكونـان فـي منطقتـین متباعـدتین مكانیـاً 
للقواعد العامة ینعقد العقد في مكان والزمان الذین صدر فیهما القبول  لترتیب الآثار القانونیة اللازمة فوفقاً 

) من القانون المدني ١٠١وهذا ما نصت علیه صراحة المادة ( إلا إذا تضمن العقد أو القانون خلاف ذلك
فـي المكـان الـذي  العقـد  خذ المشرع الأردني بنظریـة إعـلان القبـول أو التصـریح بـه لانعقـادأالأردني حیث 

لا یضـمهما حـین العقـد مجلـس واحـد المتعاقـدان  إذا كـانأنـه: " ) على١٠١صدر فیه حیث نصت المادة (
لـم یوجـد اتفـاق أو نـص قـانوني  امـم فـي المكـان وفـي الزمـان اللـذین صـدر فیهمـا القبـول یعتبر التعاقد قد ت
 ."یقضي بغیر ذلك

 :على أنه )١٣فقد نصت المادة ( ٢٠١٥ لسنة )١٥(أما قانون المعاملات الإلكترونیة رقم 

نشئ أو تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من وقت دخولها إلى نظام معلومات لا یخضع لسیطرة الم -أ
الشخص أو الوسیط الالكتروني الذي أرسل الرسالة نیابة عنه ما لم یتفق المنشئ أو المرسل إلیه 

 . على غیر ذلك

 :یتم تحدید وقت تسلم رسالة المعلومات على النحو التالي -ب

إذا كان المرسل إلیه قد حدد نظام معلومات لتسلم رسائل المعلومات فتعتبر الرسالة قد تم  –١
 .ا عند دخولها إلى ذلك النظامتسلمه

إذا لم یحدد المرسل إلیه نظام معلومات لتسلم رسائل المعلومات فیعتبر وقت تسلم الرسالة عند  –٢
 .دخولها إلى أي نظام معلومات یتبع للمرسل إلیه

ي نعقـاد العقـد الإلكترونـإعتبـر وقـت إوبالتالي فیمكن التوصل إلى أن قانون المعاملات الإلكترونیـة قـد 
هو وقت استلام القبول لیس وقت صدوره حیث تـأثر هـذا القـانون بنظریـة تسـلم القبـول التـي تقـوم علـى إن 
اســتلام الموجـــب للقبـــول قرینــة علـــى علمـــه بمضــمون القبـــول ومـــن ثــم ینعقـــد بمجـــرد اســتلامه القبـــول وفـــي 

اص أولـى بـالتطبیق مـن المكان الذي یوجد فیه مع التأكید على إن قانون المعـاملات الإلكترونیـة قـانون خـ
 .القانون المدني

مــا أن تحمــل الإیجــاب أو القبــول أو الــدعوة للتعاقــد فــإذا مــا إ ،والرســالة باعتبارهــا وســیلة مقبولــة للتعاقــد
حملت القبول انعقد العقد من وقت دخول الرسالة لنظام لا یخضع لسیطرة المنشئ أي أن الحل الذي تبناه 

فــي حالــة عــدم تحدیــد نظــام معالجــة معلومــات مــن قبــل المرســل أو عنــد  المشــرع هــو نظریــة اســتلام القبــول
دخولها إلى أي نظام معالجة معلومات تابع للمرسل إلیه أما إذا حدد المرسل إلیـه نظـام معالجـة معلومـات 
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 .)١(ذا ما دخلت الى ذلك النظامإلتسلیم الرسائل فیعتبر أنه استلم الرسالة 

ن أن الإیجاب أو القبول الصادر عن شخص ما بالطرق الإلكترونیة تساؤل حول كیفیة التأكد م ارویث
هو بالفعل صادر عن ذلك الشخص وذلك لكي یمكن نسـبة التعـرف إلیـه وتحمیلـه الآثـار القانونیـة الناتجـة 

  .هذاعن معرفة 

 لإلكترونیة على ما یلي: ا) من قانون المعاملات ١٤لقد نصت المادة (

قد أرسلت من المكان الذي یقع فیه مقر عمل المنشئ وأنها استلمت في تعتبر رسالة المعلومات  -أ"
المكان الذي یقع فیه مقر عمل المرسل إلیه، وإذا لم یكن لأي منهما مقر عمل یعتبر مكان إقامته 

 .مقراً لعمله، ما لم یكن منشئ الرسالة والمرسل إلیه قد إتفقا على غیر ذلك

أكثر من مقر عمل فیعتبر المقر الأقرب صلة بالمعاملة هو مكان إذا كان للمنشئ أو المرسل إلیه  -ب
 ."الإرسال أو التسلم، وعند تعذر الترجیح یعتبر مقر العمل الرئیس هو مكان الإرسال أو التسلم

وقد اعتبر قانون المعاملات الإلكترونیة الأردني أن رسالة المعلومات الإلكترونیة صـادرة عـن المرسـل 
بواسـطة المرسـل أو بالنیابـة  بواسطة وسیط إلكتروني معد للعمـل أتوماتیكیـاً  مأ خصیاً صدرت عنه شأ سواءً 

جـل تنفیـذ أعنه والوسیط الإلكتروني قد یكـون برنـامج حاسـوب أو أي وسـیلة إلكترونیـة أخـرى تسـتعمل مـن 
 إجــراء أو الاســتجابة لإجــراء بقصــد إنشــاء أو إرســال أو تســلم رســالة معلومــات دون تــدخل شخصــي ومثــال

ن المرسل ألیه رسالة إلكترونیة تفید بإذلك أن یتم إرسال رسالة جو أبیة تلقائیة لكل من یرسل إلى المرسل 
ثــر أي رســالة یرســلها إلــى المرســل أأجــاز قــانون المعــاملات إلكترونیــة للمرســل تعلیــق  إذْ الرســالة  تســلَّمَ لیــه إ

 رسالة تحت طائلة اعتبارها غیر مسلمة.لیه بأنه قد تسلم تلك الإإشعار من المرسل  تسلمهإلیه لحین 

جــل الــرد علیــه فــإذا طلــب المرســل الــرد علیــه خــلال مــدة ولكنــه لــم یحــددها ولــم أویجــوز للمرســل تحدیــد 
ن للمرسـل فـي حـال عـدم تسـلمه ذلـك الإشـعار خـلال مـدة أن إثر الرسالة على تسـلم ذلـك الإشـعار فـأیعلق 

الرسالة خلال مـدة محـدودة تحـت طائلـة اعتبـار  تسلمهشعار بوجوب إرسال إ یوجه إلى المرسل إلیه تذكیراً 
عـــن أي  الرســـالة ملغـــاة إذا لـــم یســـتلم الإشـــعار خـــلال هـــذه المـــدة ولا یعتبـــر إشـــعار التســـلم بحـــد ذاتـــه دلـــیلاً 

 .مضمون التي أرسلها المرسللمضمون الرسالة التي تسلمها المرسل إلیه مطابق ل

ــــى شــــبكة ــــاً،الاتصــــال ینعقــــد  ومتــــى تلاقــــى الإیجــــاب مــــع القبــــول عل ــــ إلكترونی ــــد وبالتــــالي یعّ رف العق
تصـــال عـــن بعـــد بواســـطة وســـائل الإلكترونـــي بأنـــه التقـــاء الإیجـــاب بـــالقبول علـــى شـــبكة دولیـــة مفتوحـــة للا

 .مسموعة مرئیة

                                                 
المصـــرفیة وتحـــدیات القـــرن  لتجـــارة والمصـــارف العربیـــة، الصـــناعةلكترونیـــة فـــي خدمـــة االتجـــارة الإ، عبـــد الـــرحیمراســـم،  )١(

 .٢٠٠ول، صفحة ، اتحاد المصارف العربیة، بیروت، العدد الأالعشرین
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 ٢٣ 

لابــد مــن تــوافر بــاقي أركــان العقــود العادیــة التــي بــاقي العقــود الرضــائیة  أنشــ نهأفالعقــد الإلكترونــي شــ
 ب.ادلآن صدور رضا من ذي أهلیة ومحل وسبب مشروعین غیر مخالفین للنظام العام واد مبحیث لابّ 

ویقصد بالمحل الأداء الذي یجب على المدین أن یقوم به لفائـدة الـدائن صـاحب الحـق والـذي لا یعـدو 
  .أن یكون القیام أو الامتناع عن عمل أو تسلیم شيء

 ویشترط في المحل توافر الشروط التالیة: 

 .كون المحل موجوداً أن ی )١

  .أن یكون المحل مشروعاً  )٢

 .أن یكون المحل ممكناً  )٣

 .ي جهالةلأ نافیاً  ناً یتعی أن یكون المحل معیناً  )٤

تعاقــد إلــى میســعى ال الــذي أمــا الســبب فــي العقــود الرضــائیة والعقــد الإلكترونــي فهــو الفــرض المباشــر )٥
 تحقیقه ویشترط في السبب توافر الشروط التالیة: 

  .سبب موجوداً أن یكون ال )١

 .أن یكون السبب مشروعاً  )٢

 .)١(أن یكون السبب حقیقیاً  )٣
 

 الشروط الواجب توافرها في التوقیع الإلكتروني : الثاني طلبالم

 مـن قـانون المعـاملات )٩(بالتوقیع الإلكتروني من خلال المادة  كاملاً  اعترف المشرع الأردني اعترافاً 
رونـي والعقـد الإلكترونـي والرسـالة الإلكترونیـة والتوقیـع الإلكترونـي ن السـجل الإلكتإالتي أكدت  الإلكترونیة

للآثــار القانونیــة ذاتهــا المترتبــة علــى الوثــائق والمســتندات الخطیــة والتوقیــع الخطــي بموجــب  یعتبــر منتجــاً 
 .لأطرافها أو صلاحیتها في الإثبات أحكام التشریعات النافذة من حیث إلزامها

) ١٥والتي نصت علیها المادة ( ،التالیةلابد من توافر الشروط  تروني موثقاً وحتى یعتبر التوقیع الإلك
"یعتبر التوقیع الالكتروني محمیاً إذا توافرت فیه الشروط على أنه: من قانون المعاملات الإلكترونیة 

 :التالیة مجتمعة

 .إذا انفرد به صاحب التوقیع لیمیزه عن غیره -أ

                                                 
 .١٠٥الوجیز في مصادر الإلتزام، مرجع سابق، صفحة  ،محمد لبیبشنب،  )١(
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 .وقیعإذا كان یحدد هویة صاحب الت -ب

 .إذا كان المفتاح الخاص خاضعاً لسیطرة صاحب التوقیع وقت إجراء التوقیع -ج

لكتروني بعد إذا ارتبط بالسجل الالكتروني بصورة لا تسمح بإجراء تعدیل على ذلك السجل الإ -د
 .توقیعه دون إحداث تغییر على ذلك التوقیع

المـادة خـر نصـت علیـه آك شـرط ان، هلكترونيلشروط الواجب توافرها في التوقیع الإوبعد هذا التعداد ل
یعتبر التوقیع الإلكتروني موثقاً إذا تحققت فیه جمیع الشـروط المـذكورة فـي بقولها:  القانونذات ) من ١٦(

) مـــن هـــذا القـــانون وكـــان مرتبطـــاً بشـــهادة توثیـــق إلكترونـــي صـــادرة وفقـــاً لأحكـــام هـــذا القـــانون ١٥المـــادة (
 :ة بمقتضاه، وقت إنشاء التوقیع الإلكتروني عن أي من الجهات التالیةوالأنظمة والتعلیمات الصادر 

 .لكتروني مرخصة في المملكةإجهة توثیق  -أ

 .لكتروني معتمدةإجهة توثیق  -ب

كانت وزارة أو مؤسسة رسمیة عامة أو مؤسسة عامة أو بلدیة یوافق لها  أي جهة حكومیة سواءً  -ج
 .ات هیئة تنظیم قطاع الاتصالاتمجلس الوزراء على ذلك شریطة استیفاء متطلب

 . وزارة الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات  -د

 .)١(لكترونیةلإالبنك المركزي الأردني فیما یتعلق بالأعمال المصرفیة أو المالیة ا -ه

 وبناءً على ما تقدم، سیتم تناول الشروط الواجب توافرها في التوقیع الإلكتروني من خلال الفروع الآتیة:

 بشخص صاحبه ومرتبطاً  أن یكون التوقیع متمیزاً : الأولع فر ال

یهدف هذا الشرط إلى ضمان عدم قیام أي شخص آخر بإنشاء نفس التوقیع بحیث یكون هـذا التوقیـع 
بحیــث لا یكـــون إنشــاء ذلـــك   )٢(ومادیــاً  معنویـــاً  وثیقــاً  بالشـــخص صــاحب العلاقــة ارتباطـــاً  ومرتبطــاً  منفــرداً 

فیجــب أن تكــون أدوات إنشــاء التوقیــع خاصــة ومرتبطــة بالشــخص الموقــع  التوقیــع مــن قبــل شــخص آخــر
والـذي یعتمـد علـى  ،لتوقیـع قـادرة علـى تحقیـق مثـل هـذا الشـرط مثـل التوقیـع البیـومتريلوهنالك عـدة صـور 

سمات فریدة بالشخص الموقع مثـل بصـمة الإصـبع أو قزحـه العـین أو الصـوت وكـذلك یتحقـق هـذا الشـرط 
لرقمــي الــذي یعتمــد علــى مفتــاحین عــام وخــاص بحیــث یكــون مــن الصــعب تقلیــد زوج مــن خــلال التوقیــع ا

                                                 
عمـــان، ر والتوزیـــع، ـــــــــدار الثقافـــة للنش ،اتـــــــــــثبلكترونـــي فـــي الإحجیـــة التوقیـــع الإ)، ٢٠٠٥، (عـــلاء محمـــدنصـــیرات،   )١(

 .١٣٠صفحة 
 .١٣٣، صفحة المرجع السابق )٢(
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المفتاحین العام والخـاص وقـد یشـترك عـدة أشـخاص فـي إنشـاء التوقیـع الإلكترونـي واسـتخدام أدوات إنشـاء 
التوقیع مثل اشتراك عدة موظفین في مؤسسة واحدة في اسـتعمال إنشـاء التوقیعـات التـي تمتلكهـا المؤسسـة 

 الإدارة یجب أن تكون كافیة وقادرة على تحدید هویة مستعمل التوقیع.ن إف

 بتعریف شخص صاحبه أن یكون كافیاً : الثاني فرعال

علـى التعـرف علـى شخصـیة الموقـع حیـث یعتبـر  یتطلب هذا الشرط أن یكون التوقیع الإلكتروني قادراً 
مثل الختم والبصمة والإمضاء والتي تكون دالة إذ انه وكما في التوقیع التقلیدي بأنواعه  هذا الشرط بدیهیاً 

علـى اسـم الموقـع  ن لـم یكـن مشـتملاً إ نـه یجـب فـي التوقیـع الإلكترونـي و إعلى التعریف بشخص صـاحبها ف
على الرسائل الإلكترونیة وذلك من خلال الرجـوع إلـى جهـات إصـدار  نه یكفي أن یحدد شخصیة الموقعإف

  )١(یق المعتمدة والتي تبین شخصیة هذا المستخدم للتوقیع الإلكترونـيالتوقیعات الإلكترونیة وشهادة التصد
التوقیع بالرقم السري فـي بطاقـات الصـراف الآلـي حیـث أن قیـام حامـل البطاقـة بإدخـال  :ومثال هذا الشرط

الــرقم الســـري الخـــاص فـــي جهـــاز الصـــراف الآلـــي وقیــام هـــذا الأخیـــر بـــالتعرف علـــى الـــرقم الســـري وإدخـــال 
ه لتكون هذه الإجراءات بمجملها كافیة للدلالة على شخصیة الموقع واتمـام جمیـع عملیـات الشخص لحساب

 .)٢(البطاقة

 أن یتم إنشاؤه بوسائل خاصة بالشخص وتحت سیطرته: الثالثفرع ال

بــه حیــث لا یســتطیع أي شــخص  إن هــذا الشــرط یتطلــب أن یكــون صــاحب التوقیــع الإلكترونــي منفــرداً 
/ ب) مـن القواعـد الموحـدة ٦/٣(المـادة  توقد نصـ )٣(الخاص به أو الدخول علیهمعرفة فك رموز التوقیع 

(ب) كانـــت  :إذا الخاصــة بـــالتوقیع الإلكترونــي علـــى هــذا الشـــرط بقولهـــا "تعتبــر التوقیـــع الإلكترونــي موثقـــاً 
الوسیلة المستخدمة لإنشاء التوقیـع الإلكترونـي خاضـعة فـي وقـت التوقیـع لسـیطرة الموقـع دون أي شـخص 

 .خرآ

لتنفیذ التوقیع نیابة عن الموقع الأصلي مثل  خر مفوضاً آوهنالك یمكن اعتبار حالة ما إذا كان طرف 
  .استخدام المفتاح الخاص للموقع بالتفویض من صاحب التوقیع في هذه الحالة هل یتحقق الشرط أم لا

خــر نیابــة آل شــخص هنــا یمكــن اعتبــار تنفیــذ التوقیــع الإلكترونــي بالوســائل الخاصــة بالشــخص مــن قبــ
مـن حیـث المبـدأ ولكـن یجـر صـاحب التوقیـع الإلكترونـي إلـى مخـاطر  عنه أمر فیه خطورة مع كونه جائزاً 

 .كثیرة والتي منها الحفاظ على سریة المفتاح الخاص بالتوقیع الرقمي

                                                 
 .١٣٠لكتروني، مرجع سابق، صفحة اثبات المحرر الإ، لورنس محمدعبیدات،  )١(
 .١٣٣ثبات، مرجع سابق، صفحة لكتروني في الإحجیة التوقیع الإ)، ٢٠٠٥، (علاء محمدنصیرات،  )٢(
 .١٣٠صفحة مرجع سابق، ثبات المحرر الإلكتروني، إرنس محمد، لو عبیدات،  )٣(



 د. حازم سالم الشوابكة                                                                                       النظام القانوني للتوقیع الإلكتروني
  

 

 ٢٦ 

ید بعد تعدیل على الق ءأن یرتبط التوقیع بالسجل الذي یتعلق به بصورة لا تسمح بإجرا: الرابع فرعال
 توقیعه دون احداث تغییر في التوقیع

 لة ســلامة التوقیــع الإلكترونــي وســلامة المعلومــات التــي یوقــع علیهــا إلكترونیــاً أیتنــاول هــذا الشــرط مســ
بحیــث یصــعب تصــور  وثیقــاً  بحیــث إذا تــم توقیــع مســتند تكــون ســلامته وســلامة التوقیــع مــرتبطین ارتباطــاً 

أي تعدیل على التوقیع الموضوع على المحرر الإلكتروني یؤدي إلى خر وبالتالي إحداث لآإحداهما دون ا
دي إلـــى زعزعـــة ؤ یـــ لأنـــهتعــدیل بیانـــات المحـــرر كاملـــة وهـــذا یجعـــل المحـــرر غیـــر ذي صـــلاحیة بالإثبـــات 

 .)١(سلامة البیانات والتوقیع أیضاً 

 التوثیق: الخامس فرعال

 :من قانون المعاملات الإلكترونیة على أنه) ١٦( ادةمالنصت 

) من هذا ١٥"یعتبر التوقیع الإلكتروني موثقاً إذا تحققت فیه جمیع الشروط المذكورة في المادة (
القانون وكان مرتبطاً بشهادة توثیق إلكتروني صادرة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعلیمات 

 :الصادرة بمقتضاه، وقت إنشاء التوقیع الإلكتروني عن أي من الجهات التالیة

 .جهة توثیق الكتروني مرخصة في المملكة  -أ

 .جهة توثیق الكتروني معتمدة -ب

كانت وزارة أو مؤسسة رسمیة عامة أو مؤسسة عامة أو بلدیة یوافق لها  أي جهة حكومیة سواءً  -ج
 .مجلس الوزراء على ذلك شریطة استیفاء متطلبات هیئة تنظیم قطاع الاتصالات

 . جیا المعلوماتوزارة الاتصالات وتكنولو   -د

 .لكترونیةلإالبنك المركزي الأردني فیما یتعلق بالأعمال المصرفیة أو المالیة ا -ه

ویتضح من هذا النص أن المشرع الأردني لا یمنح التوقیع الإلكتروني أي حجیة إلا عندما یكون 
معاملات الإلكترونیة ن المشرع قصد من ذلك هو إسباغ الحمایة للإ ومن هنا تنتج أهمیة التوثیق و  موثوقاً 

التي تتم من خلال شبكة الإنترنت والتي تعتبر مفتوحة للجمیع تكون عرضة لعملیات القرصنة من قبل 
 .بعض الفئات المتحركة باعتراض المعاملات التي تتم من خلال هذه الشبكة

أو  جاریـــاً مجموعـــة مــن الإجـــراءات المعتمــدة أو المقبولـــة تعلـــى أنــه: علـــى ذلــك نعـــرف التوثیــق  وبنــاءً 
(توقیــع إلكترونــي) لــم یتعــرض إلــى أي  إلكترونیــاً  المتفــق علیهــا بــین الأطــراف بهــدف التحقیــق مــن أن قیــداً 

                                                 
 .١٣٦حجیة التوقیع الإلكتروني في الإثبات، مرجع سابق، صفحة ، محمدعلاء نصیرات،  )١(
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 .تعدیل من تاریخ التحقق منه وفق إجراءات التوثیق

والتوثیـــق یـــتم التأكـــد مـــن خلالـــه مـــن أن التوقیـــع الإلكترونـــي قـــد تـــم تنفیـــذه مـــن شـــخص معـــین وذلـــك 
ل بمــا فیهــا وســائل التحلیــل للتعــرف علــى الرمــوز والكلمــات والأرقــام وفــك التشــفیر باســتخدام مختلــف الوســائ

 والاستعادة العكسیة.
 

 صور التوقیع الإلكتروني ووظائف التوقیع الإلكتروني: الثاني مبحثال

 سیتم التعرف على صور التوقیع الإلكتروني ووظائفه من خلال المطلبین الآتیین:
 

 ع الإلكترونيصور التوقی: الأول طلبالم

قیع الإلكترونیة اإن التوقیع الإلكتروني له صور عدیدة فكلما تختلف أنواع التواقیع التقلیدیة تختلف التو 
والشـــــیكات  ،)يالتوقیـــــع بـــــالخواص الذاتیـــــة (البیـــــومتر ، قیـــــع الإلكترونیـــــة التوقیـــــع الرقمـــــياومــــن صـــــور التو 

 .)١( كترونيالإلوالتوقیع بالقلم  ،والبطاقات الممغنطة ،الإلكترونیة

وعلیـــه، سیقســـم هـــذا المطلـــب للتعـــرف علـــى التوقیـــع الرقمـــي، والتوقیـــع بـــالخواص الذاتیـــة (البیـــومتري)، 
 والشبكات الإلكترونیة، والتوقیع بالقلم الإلكتروني، والبطاقات الممغنطة، من خلال الفروع الستة الآتیة: 

 التوقیع الرقمي: الأول فرعال

ویقــوم  ،بــالترمیزینشــئه صــاحبه باسـتخدام برنــامج الحاســوب ویسـمى هـو عبــارة عـن رقــم ســري أو رمـز 
هذا النوع على تحویل الرسالة إلى صیغة غیر مفتوحة ثم إعادتهـا إلـى صـیغتها الأصـلیة ویقـوم هـذا النـوع 
على استخدام مفتاح الترمیز المحوري والذي یقوم بإنشاء مفتاحین مختلفین ولكنهما مرتبطان مع بعضهما 

 .)٢(نه یتم الحصول علیها باستخدام الصیغ الریاضیة والخوارزمیاتلأ ریاضیاً 

وهذا النوع تتحول بواسطتها المعاملة من رسالة مقروءة ومفتوحة إلى رسـالة رقمیـة غیـر مفتوحـة مـا لـم 
ویـــتم التشـــفیر  )Messeg Digest(یـــتم فـــك تشـــفیرها ممـــن یملـــك مفتـــاح التشـــفیر وتســـمى هـــذه الرســـالة 

 .)٣(خر المفتاح الخاص ویستخدم لفك التشفیرلآهما المفتاح العام وااحدباستخدام مفتاحین ا

 

 

                                                 
 .١٣٢مرجع سابق، ص، علاء محمدنصیرات،  )١(
 .١٣٥مرجع سابق، ص، ینأممحمد الرومي،  )٢(
 .١٤٤عمر حسن، مرجع سابق، صالمومني،  )٣(
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 )يالبیومتر التوقیع بالخواص الذاتیة (: الثاني فرعال

 الكـف،بصـمة  العـین،(قزحیة  :یتم التوقیع هنا عن طریق استعمال أحد الخواص الذاتیة للشخص مثل
فـي ذاكـرة  كبیـراً  وز مكانـاً حـغوطة حتـى لا تبصمة الصوت) والتي یـتم تخزینهـا بصـورة مضـ الشفاه،بصمة 

ســـتخدامها عـــن طریـــق إدخـــال البطاقـــة فـــي الصـــراف الآلـــي وعـــن طریـــق إویســـتطیع العمیـــل  )١(الكمبیـــوتر
المقارنة بین تلك الصفة الذاتیة للشخص مع تلك المخزنة في الكمبیوتر والسؤال الذي یـدور فـي هـذا النـوع 

 .)٢(النوع من التوقیعما هو مدى الثقة التي یتمتع بها هذا 

 الآخـــر،اســتطاع العلــم الحــدیث إلــى أن یتوصــل أن كــل إنســان یتمیــز بصــفات تختلــف عــن الإنســان 
الأمــر الــذي  خــر بشــكل موثــوق بــهآثبــت العلــم الحــدیث أن هــذه الصــفات تتمیــز وتختلــف مــن إنســان إلــى أو 

 .یتیح استخدامها في مجالات عدة كالصراف الآلي والإنترنت

لصفات عرضة للتزویر مـن خـلال تسـجیل بصـمة الصـوت واعـادة بثهـا أو طـلاء الشـفاه ومع أن هذه ا
أسوة بالأصابع بمادة معینة تجعلها مطابقة للبصمة الأصلیة كما یمكن وضع عدسات لاصقة علـى غـرار 

/ قــرین التطــور العلمــي إلا انــه لا یمكــن منــع ن التزویــرأبصــمة العــین (القزحیــة) ممــا یــدعو إلــى القــول بــ
دام هــذه الوســائل حیــث إن بإمكــان الخبــراء المختصــین كشــف التلاعــب والتزویــر كمــا هــو الحــال فــي اســتخ

الـــذي یكشـــف مـــن خـــلال خبیـــر البصـــمات والخطـــوط وبالتـــالي لا یوجـــد مـــا یمنـــع مـــن  )٣(التوقیـــع التقلیـــدي
  .استخدامها

 الشیكات الإلكترونیة: الثالث فرعال

الآلــي وتقــوم البنــوك بإصــدارها  بنــتج عــن طریــق الحاســوهــذه الشــیكات عبــارة عــن شــیكات إلكترونیــة ت
رقم سري خاص بالعمیل ویقتصر  على عن طریق شبكة الإنترنت حیث أن هذه الشیكات تحتوي كل منها

دور مهمة الموظـف فیـه علـى التأكـد مـن شخصـیة العمیـل الـذي أصـدره مـن خـلال التأكـد مـن صـحة الـرقم 
قــل مــن الوقــت الــذي یتطلــب مــن أالــذي یحتــاج إلــى وقــت الســري الــذي وضــعه علــى جهــاز فــك التشــفیر و 

الموظف للتأكد من صحة التوقیع التقلیدي ویـتم التأكـد مـن التوقیـع الإلكترونـي موضـوع هـذه الشـیكات مـن 
 .خلال سلطات التوثیق

 

 

                                                 
 .١٤٥ص سابق،مرجع ، عمر حسنالمومني،  )١(
 .١٤٧لورنس محمد، مرجع سابق، صعبیدات،  )٢(
 .١٢٤عمر حسن، مرجع سابق، صالمومني،  )٣(
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 التوقیع بالقلم الإلكتروني: الرابع فرعال

لكترونـــي مـــن خـــلال الـــربط بجهـــاز وهـــو عبـــارة عـــن برنـــامج خـــاص یـــتم إعـــداده لیتناســـب مـــع القلـــم الإ
ویتم قـراءة البیانـات التـي تعـرض علـى القلـم مـن خـلال الحركـات التـي یـتم القیـام بهـا أثنـاء  ،الآليالحاسب 

تحریكه على الشاشة لیـتم رسـم أو إنشـاء الشـكل الـذي یظهـر التوقیـع مـن خلالـه وهـذا النـوع مـن التوقیعـات 
 :)١(یقوم بوظیفتین

 .حساس في مكان مخصص لهالالعمیل الذي یتم كتابته بالقلم الإلكتروني الأولى: التقاط إمضاء 

والثانیـــة: یقـــوم بـــالتحقیق مـــن صـــحة توقیـــع العمیـــل بمقارنتـــه مـــع التوقیـــع الأصـــلي المخـــزن علـــى الموقـــع 
 :ومن الأمور التي یعتمدها في التأكد من صحة التوقیع ،الحاسبالإلكتروني أو على جهاز 

 .قع القلم على اللوحةالبیانات المتعلقة بمو  -١

  .تسارع مراحل الكتابة للتوقیع -٢

 .السرعة الكلیة للكتابة -٣

  .اتجاهات الكتابة بإحداثیات سلبیة أو إیجابیة -٤
 

 البطاقات الممغنطة: الخامس فرعال

غلب مجالاته هو في السحب النقدي مـن خـلال بطاقـات الصـراف أإن انتشار هذا النوع من البطاقات 
حاملها إمكانیة سحب مبالغ نقدیة من حسابه بحد متفق علیه بینه وبـین البنـك مصـدر والتي تخول  ،الآلي

 ،تقوم هذه البطاقة بسداد الثمن لبعض السـلع والخـدمات مـن خـلال أجهـزة مخصصـة لـذلك وأیضاً  ,البطاقة
صــاحبه وتخولـــه بالـــدفع عبــر الإنترنــت وهـــذه البطاقــة تحتــوي علـــى الــرقم ســري لا یعرفـــه إلا  وتقــوم أیضــاً 

بالدخول إلى حسابه وفي حـال إتمـام العملیـة مـن خـلال الصـراف الآلـي بصـورة صـحیحة وحصـول العمیـل 
على المبلغ الذي أراده فانه یحصل على شریط رقمي یثبت منه المبلغ الذي تـم  مثلاً  ،في عملیات السحب

محـــل  هــذه الإجــراءات جمیعــاً تســلیمه والتــاریخ والســاعة والمبلــغ المســـحوب والرصــید المتبقــي حیــث حلـــت 
 .)٢(من أمان وثقة وتمیز صاحب البطاقة الذي یحمل الرقم السري به التوقیع التقلیدي لما تتمیز

 

                                                 
 .١٤٨لورنس محمد، مرجع سابق، عبیدات،  )١(
 .١٠صالنظام القانوني لبطاقة الائتمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، )، ١٩٩٩، (فداء یحیىالحمود،  )٢(
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ننــــا نســــتطیع أن نضــــع بعــــض المزایــــا للتوقیــــع إضــــنا لصــــور التوقیــــع الإلكترونــــي فااستعر  لمــــن خــــلا
 :الإلكتروني والسلبیات لهذه التوقیع على سبیل الذكر

  :ا التوقیع الإلكترونيبرز مزایأ 

 .لیها صاحب التوقیعإیؤدي التوقیع إلكتروني إلى إقرار المعلومات التي یتضمنها السند أو یهدف  )١

 .من التوقیع التقلیدي أكثریعد التوقیع الإلكتروني دلیل على الحقیقة بدرجة  )٢

جراء الصـفقات عـن یساعد التوقیع الإلكتروني على تنمیة التجـارة الإلكترونیـة مـن خـلال السـماح بـإ )٣
 .)١(بعد

 :برز سلبیات التوقیع الإلكترونيأأما من 

هنالــك احتمــال تعــرض الــرقم الســري للضــیاع أو الســرقة ولكــن صــاحب البطاقــة هــو المســؤول عــن  )١
 .حفظ هذا الرقم وضمان عدم انتقاله للآخرین

 .)٢(هنالك احتمال لتقلید الشریط الممغنط الموجود على البطاقة الإلكترونیة )٢

 وظائف التوقیع الإلكتروني: الثاني طلبمال

سترال وقوانین الدول العربیة نجد فیها أن للتوقیـع ینو من خلال تعریف التوقیع الإلكتروني في قانون الأ
ه ئإرادتـه ورضـاالتعبیر عـن  وهي تحدید الشخص الملتزم بالتوقیع إضافة إلى ،وظیفةمن  أكثرالإلكتروني 

من قانون المعـاملات الإلكترونیـة المادة الثانیة ضح ذلك من تعریف نص ویت المحرر، التوقیع وعلىعلى 
 المشار إلیه سابقاً.

وسوف نقـوم بشـرح كـل وظیفـة علـى ، ویرى بعض شراح القانون أن التوقیع الإلكتروني له وظیفة ثالثة
 حدة: 

 تحدید هویة الموقع: الأول فرعال

أن یحقـق هویـة الشـخص الموقــع وذلـك مهمـا كــان نـرى أن تعریـف التوقیـع الإلكترونــي یتجـه إلـى لــزوم 
تم التوقیع بالإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع وقد جاء في  شكل ویظهر ذلك في التوقیع التقلیدي سواءً 

مــن احــتج علیــه بســند عــادي وكــان لا یریــد أن علــى أنــه: ") مــن قــانون البینــات الأردنــي ١١المــادة (نــص 
مـا هـو منسـوب الیـه مـن خـط أو توقیـع أو خـاتم أو بصـمة أصـبع یعترف به وجب علیـه أن ینكـر صـراحة 

                                                 
 .١٩لكتروني في النظم القانونیة المقارنة، دار الفكر الجامعي، القاهرة، صالتوقیع الإ )،٢٠٠٥، (عبدالفتاح بیوميحجازي،  )١(
 .٥١مرجع سابق، ص، محمد امینالرومي،  )٢(
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وهـذا الـنص یشـیر بوضـوح إلـى أن أطـراف التوقیـع یجـب أن تحـدد هویـة الشـخص  )١("وألا فهو حجة علیـه
 .)٢(الموقع والتي تعتبر من أهم وظائف التوقیع وذلك لتحدید هویة المتعاقدین

وسائل وإجراءات موثوق بها تتمثل باستخدام أنظمـة  فالتوقیع الإلكتروني یحقق هذه الوظیفة من خلال
أو اسـتخدام نظـام التشـفیر بأنواعـه حیـث  ،أو البصـمة الإلكترونیـة ،مثـل التوقیـع بـالقلم الإلكترونـي ،مختلفة

 سناد الإلكتروني.تتیح هذه الوسائل للمتعاقدین تحدید هویة الأشخاص الموقعین على الرسائل والإ

حیث أن التوقیع العـادي یـتم مـن خـلال  ،الإلكترونيي یختلف عن إثبات التوقیع ثبات التوقیع التقلیدإ و 
لا فـي حالـة حصـول إالإثبات الجسدي وتقدیم وثائق صادرة عن سلطة رسمیة ولا یـتم اللجـوء إلـى الإثبـات 
إثبـات شخصـیة عـن نزاع بین طرفي العلاقة حول العقد كل ذلك على عكس التوقیع الإلكتروني الـذي یـنم 

من خلال السـیطرة البیئیـة القائمـة علـى شـبكة إلكترونیـة تـدیرها هیئـة متخصصـة وتمـارس  وقع إلكترونیاً الم
 .عناصرها التقنیة ومستخدمي هذه العناصر، الرقابة على

المختلفـة لـه القـدرة علـى تحدیـد هویـة الشـخص الموقـع  هن التوقیـع الإلكترونـي بصـور أونستطیع القـول بـ
ة مـــن التوقیـــع بوســـائل تـــدعم الثقـــة للقیـــام بوظائفهـــا علـــى قـــدر یفـــوق التوقیـــع فـــي حالـــة تـــدعیم هـــذه الصـــور 

علـى تحدیـد  نجد أن التوقیع الرقمي بما یتمتع به من ثقة خاصة عبر شبكة الإنترنت قـادراً  فمثلاً , التقلیدي
اف ویمكـن للأطـر  ،مزدوج بالمفتاحین العام والخاصالهویة الشخص وذلك من خلال قیامه بعملیة التشفیر 

وذلك من خلال تحویل التوقیـع الإلكترونـي والمحـرر الإلكترونـي المـرتبط بـه  ،تحدید هویة بعضهم البعض
وكـذلك الاسـتعانة مـن  ،لا من یحمل المفتاح الخاص بـهإإلى معادلات خوارزمیة ریاضیة لا یستطیع فكها 

 تحقیق هذه الوظیفة.قبل أطراف العلاقة بجهات التصدیق لإصدار شهادة التوقیع كل ذلك یودي إلى 
 

 التعبیر عن إرادة الموقع على المحرر: الثاني فرعال

 ،هـي عملیـة إظهـار التـزام الموقـع بمحتـوى العقـد الـذي یـذیل بـه :الوظیفة الثانیة للتوقیع الإلكترونـي أن
ع وحیث أن إرادة الموقع تشكل العنصر المعنوي من عناصر التوقیع وهو جوهر التوقیع فتتجـه إرادة الموقـ

على الموافقة على مضمون السند أو العقد الموقع علیه ویعـد التوقیـع مـن وسـائل التعبیـر عـن الإرادة التـي 
 أم إرادة منفردة والالتزام به. كان هذا التعرف عقداً  یتطلبها القانون بالشخص لإنشاء تصرف قانوني سواءً 

قـد یكــون  ،بالتصــرفن إرادة الملتـزم لــك القـانون المـدني الأردنــي عنـدما اعتبـر أن التعبیــر عـذ وقـد أكـد
باللفظ أو الكتابة أو الإشـارة المعهـودة عرفـا والمبادلـة الفعلیـة الدالـة علـى التراضـي والتوقیـع یعتبـر نـوع مـن 

                                                 
 .٢٠١٧لسنة ٢٢رقم  من قانون البینات الأردني ١١المادة  نص )١(
 .١٥مرجع سابق، ص، لورنس محمدعبیدات،  )٢(
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أكــان إمضــاء أو خــتم یوضــع علــى الســند لتحدیــد هویتــه والتعبیــر عــن إرادتــه بالموافقــة علــى  الكتابــة ســواءً 
 من القانون المدني الأردني بقولها: )٩٩٣دة (المافقد نصت   )١(مضمون السند

ولــو مــن غیــر الأخــرس والمبادلــة  "التعبیــر عــن الإرادة یكــون بــاللفظ وبالكتابــة وبالإشــارة المعهــودة عرفــاً 
فــــي الدلالــــة علــــى  خــــر لا تــــدع ظــــروف الحــــال شــــكاً آالفعلیــــة الدالــــة علــــى التراضــــي وباتخــــاذ أي مســــلك 

 .)٢(التراضي"

ن قیـام الشـخص بإدخـال الـرقم السـري الخـاص بـه أو مفتـاح الترمیـز إفـ ،لكترونـيالإوفي مجال التوقیع 
في التوقیع الإلكتروني بشكل إرادي على المحرر الإلكتروني الخاص به یعتبر ذلك موافقـة علـى مضـمون 
ـــة  ـــانون النمـــوذجي للتجـــارة الإلكترونی العقـــد وقـــد أكـــد كـــل مـــن قـــانون المعـــاملات الإلكترونیـــة الأردنـــي والق

ثبـات صــحته لإبضـرورة أن یوضـع التوقیـع الإلكترونـي علـى المحـرر أو السـجل الإلكترونـي لأونسـیترال) (ا
 .على الموافقة صاحبه على مضمون ما جاء به من التزامات وان یكون التوقیع دالاً 

 

 إثبات سلامة العقد: الثالث فرعال

ــ ــللتوقیــع  ةتعتبــر هــذه الوظیفــة مــن الوظــائف الأكثــر أهمی حیــث تتمثــل فــي الحفــاظ علــى  ،يالإلكترون
مضمون محتوى العقد وتكامله بحیث یسهل كشف الغـش أو الشـطب أو الإضـافات وبالتـالي الحفـاظ علـى 

 محتوى العقد.

ن هـذه إنترنت لإبرام عقـود أو تصـرف قـانوني مـا فـلإأما في حالة الوثائق التي یتم تبادلها عبر شبكة ا
هـذه المخـاطر مـن  ىالأحیـان محفوفـة بالمخـاطر ویـتم التغلـب علـالوثائق تكون عملیة تبادلها في كثر من 

 ،والخـــاصخـــلال اســـتخدام التوقیـــع الإلكترونـــي الرقمـــي والمســـتند علـــى التشـــفیر المـــزدوج بالمفتـــاحین العـــام 
 .)٣(بحیث یتم تحویل النص والتوقیع إلى رموز وبالتالي الحفاظ على سلامة العقد

في التوقیع الرقمي دون الأنواع الأخـرى مـن التوقیـع وهـذا مـا أكـده  لاّ إونجد أن هذه الوظیفة لا تتحقق 
یعتبر حامل السند الإلكتروني " :) من قانون المعاملات الإلكترونیة بقولها١٩المشرع الأردني في نص م (

صاحب الحق في سند قابل للتحویل ومخولاً بالحقوق والدفوع التي یتمتع بها حامل السند العادي وفقاً لأي 
 .ریع نافذ إذا كان السند مستوفیاً لجمیع شروطه ما لم یتم الاتفاق على غیر ذلكتش

                                                 
 .١٥٣لورنس محمد، مرجع سابق، عبیدات،  )١(
 .١٩٧٦لسنة  ٤٣رقم  ردنيمن القانون المدني الأ ٩٣المادة نص  )٢(
مرجــع ، لـورنس، عبیـدات، ١٣٠صــفحة مرجـع سـابق،  ،ثبـاتلكترونـي فــي الإحجیــة التوقیـع الإ، عـلاء محمـدنصـیرات،  )٣(

 .١٥٤سابق، ص
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 : أنه سترال للتجارة الإلكترونیة علىینو من قانون الا )٧( ادةمالوتنص 

 رسالة البیانات إلى:  "عندما یشترط القانون وجود توقیع من شخص یستوفي ذلك الشرط بالنسبة إلى

ذلــك الشــخص والتــدلیل علــى موافقــة ذلــك الشــخص علــى المعلومــات اســتخدمت طریقــة لتعــین هویــة  -أ
 الواردة في رسالة البیانات.

جلـه أكانت تلك الطریقة جدیرة بالتعویل علیها بالقـدر المناسـب للغـرض الـذي أنشـئت أو بلغـت مـن  -ب
 ".خرلآرسالة البیانات في ضوء كل الظروف بما في تلك أي اتفاق متصل با

 ة التوقیع الإلكترونيحدود حجی: الثالث مبحثال

الاستثناءات التي ترد على التوقیع تقتضي دراسة حدود حجیة التوقیع الإلكتروني إلى تناول 
لكتروني والترجیح بین بیانات السندات الخطیة والسندات ثبات العقد الإالإلكتروني في مطلبٍ أول، إ

 في مطلبٍ ثانٍ. لكترونیةالإ

 رد على التوقیع الإلكترونيالاستثناءات التي ت: الأول طلبالم

جـــاءت المـــواد الرابعـــة والخامســـة والسادســـة مـــن قـــانون المعـــاملات الإلكترونیـــة الأردنـــي لتحـــدد نطـــاق 
تطبیق القانون والذي ینطبق كقاعدة عامـة علـى المعـاملات والسـجلات والتواقیـع الإلكترونیـة أو أي رسـالة 

نیة التي تعتمدها أي دائـرة حكومیـة أو مؤسسـة رسـمیة معلومات إلكترونیة بما في ذلك المعاملات الإلكترو 
حســن المشــرع فــي توســیع أوقــد  ،داريإمــدني أو تجــاري أو  كانــت ذات طــابع بصــورة كلیــة أو جزئیــة ســواءً 

ن هـذا التوسـع أقـانون النمـوذجي ونعتقـد بـالنطاق هذا القانون لیتجاوز الأنشـطة التجاریـة التـي نـص علیهـا 
ة لتنفیــذ مشــروع الحكومــة الإلكترونیــة وإدخــال المعــاملات الإلكترونیــة جمیــع یــأتي فــي ســیاق توجــه المملكــ

 مجالات الحیاة للأفراد والشركات والمؤسسات العامة.

نـه یجـوز للأطـراف الاتفــاق علـى عـدم اسـتعمال الوسـائل الإلكترونیـة فـي تنفیــذ إوعلـى الـرغم مـن ذلـك ف
املین علـــى اللجـــوء للوســـائل الإلكترونیـــة لتنفیـــذ المتعـــ ثُّ حیـــث أن هـــذا القـــانون یقصـــد منـــه حـــ معـــاملاتهم،

معــاملاتهم ولا یقصــد منــه إجبــارهم علــى اســتعمال هــذه الوســائل وقــد أورد المشــرع فــي المــادة السادســة مــن 
نفس القانون على مجموعة من الاسـتثناءات وهـي حـالات تحتـاج فیهـا المعـاملات إلـى توثیقـات كتابیـة ولا 

 .لا بإجراءاتإتتم 

شــرع الأردنــي فــي قــانون المعــاملات الإلكترونیــة علــى ســبیل الحصــر علــى الحــالات التــي لقــد نــص الم
مـــن قـــانون المعـــاملات  )٦المـــادة ( تتســـتثنى مـــن الاعتـــراف بـــالمحررات والتوقیعـــات الإلكترونیـــة فقـــد نصـــ

  :أنه الإلكترونیة على
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أي تشریع تقدیم أي قید أو ) من هذا القانون، إذا استوجب ٣مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة ("
عقد أو مستند أو وثیقة بشكل خطي أو كتابي فیعتبر تقدیم السجل الالكتروني الخاص بأي منها منتجاً 

 ي:للآثار القانونیة ذاتها شریطة ما یل

 .الالكترونيالاطلاع على معلومات السجل  إمكانیة -أ

الخاصة، ومعاملات الأوراق المالیة في بناءً على النص المتقدم سیتم تناول المعاملات ذات الشكلیة 
 فرع مستقل على النحو الآتي:

 المعاملات ذات الشكلیة الخاصة: الأولفرع ال

 إنشاء الوقف والوصیة وتعدیلهمالاً: أو 

قام المشرع الأردني باستثناء كـل مـن الوقـف والوصـیة وتعـدیلهما مـن مجـال الوسـائل الإلكترونیـة حتـى 
لا تسـمع : ") بقولها١١٢٧حیث جاء في نصوص القانون المدني (  )١(لقانونیةلو كانت متكاملة للشروط ا

لا إذا وجـدت أوراق رسـمیة محـررة بخـط إعند  الإنكار دعوى الوصیة أو الرجـوع عنهـا بعـد وفـاة الموصـي 
 ".على توقیع الموصى علیها المتوفى وعلیها إمضاؤه أو كانت ورقة الوصیة أو الرجوع عنها مصدقاً 

لا إذا كانـــت إدعـــوى الوصـــیة  عنـــه وحســـب أحكـــام القـــانون المـــدني الأردنـــي لا یجـــوز ســـماإف وبالتـــالي
  .بموجب أوراق مكتوبة وموقع علیها خطیاً  محررة خطیاً 

مــا فیمــا یتعلــق بــالوقف فالمشــرع الأردنــي اســتثناه مــن نطــاق المعــاملات الإلكترونیــة علــى أســاس أن أ
نه یـتم لأ ،المختصةحكام الشرعیة لدى المحاكم الشرعیة لأتخضع ا طبیعة إنشاء الوقف أو تعدیل شروطه

 .)٢(بالإشهاد الرسمي لدى المحاكم الشرعیة المخصصة وفقا للأحكام الشرعیة

التصرف بالأموال غیر المنقولة وما قد ینشا عنها من وكالات متعلقة بها وسندات ملكیة وإنشاء اً: ثانی
 الحقوق العینیة

والـذي قـام  ١٩٥٣) لسـنة ٤٦تصرف بالأموال غیر المنقولـة الأردنـي رقـم (وهذا ما نص علیه قانون ال
) منــه ٢المــادة (المشـرع الأردنــي بحصـر إجــراء هـذه المعــاملات لــدى دائـرة التســجیل والأراضـي فقــد نصـت 

 :أنه على

تغلات الوقفیـــة ســـ"ینحصـــر إجـــراء معـــاملات التصـــرف فـــي الأراضـــي الأمیریـــة والموقفـــة والأمـــلاك والم
نــه لابــد مــن أن تخضــع أوهــذا الــنص یبــین  .ندات التصــرف بهــا فــي دوائــر تســجیل الأراضــي"واعطــاء ســ

                                                 
 .١٦٣مرجع سابق، ، لورنسعبیدات،  )١(
 .١٥٣مرجع سابق، ص، علاءعبیدات،  )٢(
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معاملات التعرف بالأموال غیر المنقولة وما یتعلق بها لابد من خضوعها للإجراءات التقلیدیة المنصوص 
 .)١(علیها في القانون

 معاملات الأحوال الشخصیةاً: ثالث

لا أن هــــذه الإجــــراءات لابــــد مــــن خضــــوعها إعبــــر الإنترنــــت علــــى الــــرغم مــــن انتشــــار ظــــاهرة الــــزواج 
والــذي نــص  ١٩٧٦) لســنة ٦١للإجــراءات النصــوص علیهــا فــي قــانون الأحــوال الشخصــیة الأردنــي رقــم (

المـأذون الشـرعي لتحریـر وثیقـة عقـد الـزواج مـن خـلال محـرر  مأمـا هعلى وجوب خضوع الخاطـب أو نائبـ
ثــار اجتماعیــة للطــرفین فقــد نصــت آه هــذا العقــد مــن حقــوق رســمي مكتــوب وذلــك للمحافظــة علــى مــا یرتبــ

 :على أنه ) من نفس القانون١٧(المادة 
 .یجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه لإجراء العقد -١"
یجــري عقــد الــزواج مــن مــأذون القاضــي بموجــب وثیقــة رســمیة وللقاضــي بحكــم وظیفتــه فــي الحــالات  -٢

 ة.بإذن من قاضي القضا الاستثنائیة أن یتولى ذلك بنفسه

 معاملات الأوراق المالیة: الثانيفرع ال

جاءت هذه الطائفـة لاسـتثناء معـاملات الأوراق المالیـة مـن نطـاق قـانون المعـاملات الإلكترونیـة وذلـك 
خصوصـیة احتـاط لهـا المشـرع و لاعتبارات تخص طبیعتها إضافة لما تتمتع به هذه المعاملات مـن أهمیـة 

نــه فــي ذات الوقــت أعطــى ألا إإلكترونیــة حتــى لــو كانــت مســتوفیة الشــروط بوســائل فلــم یجــز أن تصــدر 
بإصــدار تقــوم بوضــع تعلیمــات خاصــة  بــأنللجهــات المختصــة وهــي البنــك المركــزي وهیئــة الأوراق المالیــة 

على تحقیق الأمان والثقة عند إصدارها من خلال وضع ضوابط وشروط معینة  هذه الأوراق وذلك لقدرتها
لا أنهــا تبقــى خاضــعة للمبــدأ الأساســي وهــو عــدم جــواز إصــدارها إهــذه الأوراق بوســائل إلكترونیــة  لإصــدار

 .)٢(بوسائل إلكترونیة

لطبیعتهــا الخاصــة وحساســیتها التــي تقضــي توثیقهــا كتابــة وهــذه  ویــأتي اســتثناء هــذه المعــاملات نظــراً 
تفــرض ن أ لا یجــوزجاوزهــا بحیــث المعــاملات هــي حــالات اســتثنائیة حصــیریة لا یتوســع فیهــا ولا یجــوز ت

قیــود علــى معــاملات أخــرى خــارج نطــاق الاســتثناء وعلــى الــرغم مــن وجــود إجمــاع فــي الأنظمــة القانونیــة 
لا أن بعــض الــدول تجــاوزت حتــى هــذه الاســتثناءات فقــد ظهــرت إالإنجلیزیــة وغیرهــا مــن القــوانین الأخــرى 

ا التقاضـي إلكترونیـا ویـتم تسـلیم البیانـات والمسـتندات محكمة إلكترونیة في الولایات المتحدة یتم فیهـ مؤخراً 

                                                 
 .١٦٣مرجع سابق، ص، لورنسعبیدات،  )١(
 .١٦٤مرجع سابق، ص، لورنسعبیدات،  )٢(



 د. حازم سالم الشوابكة                                                                                       النظام القانوني للتوقیع الإلكتروني
  

 

 ٣٦ 

 .)١(المتعلقة بالدعوى وإصدار الحكم وتبلیغه كل ذلك بوسائل إلكترونیة

 لكترونیةلإ لكتروني والترجیح بین بیانات السندات الخطیة والسندات الإ ثبات العقد اإ: الثاني طلبالم

فالقاعــدة  ،المســؤولیةكونــه المحــدد الأساســي لتحدیــد للإثبــات أهمیــة متمیــزة فــي العملیــات الإلكترونیــة 
) مــن قــانون التجــارة الأردنــي رقــم ٥١العامــة هــي حریــة الإثبــات فــي العقــود التجاریــة حیــث نصــت المــادة (

الموضـوعة للعقـود  ةللقواعـد الحصـری لا یخضع إثبات العقود التجار مبـدئیاً على أنه: " ١٩٦٦لسنة  )١٢(
ود المشــار إلیهــا بجمیــع طــرق الإثبــات مــع الاحتفــاظ بالاســتثنئات الــواردة فــي فیجــوز إثبــات العقــ المدنیــة،

 .الأحكام القانونیة الخاصة

ــــومـــع صـــدور التعـــدیل الآخ ــــر علـــى قانــــــ ــــلس )٣٠(ون البینـــات رقـــم ــــــ  )٣٧(بالقـــانون رقـــم  ١٩٥٢نة ــــــــ
لكترونیة فـي الإثبـات باعتبارهـا إسـناد عادیـة فقد اعترف المشرع الأردني بحجیة الإسناد الإ ٢٠٠١نة ـــــــــلس

) مــن قــانون البینــات علــى اعتبــار العدیــد مــن الوســائل الإلكترونیــة ١٣تــم إضــافة فقــرة ثالثــة علــى المــادة (
 بینات مقبولة في القانون الأردني حیث نصت هذه المادة على ما یلي: 

الإسـناد العادیـة فـي الإثبـات مـا لـم یثبـت مـن  تكون لرسائل الفاكس والـتلكس والبریـد الإلكترونـي قـوةو  –"أ 
 بإرسالها. اً نه لم یكلف أحدأنه لم یقم بذلك أو أنسب إلیه إرسالها 

 ل منهما". كعلى  ةوتكون رسائل التلكس بالرقم السري المتفق علیه بین المرسل والمرسل إلیه حج –ب 

لعادیـة مـن حیـث الإثبـات مـا لـم یثبـت وتكون لمخرجات الحاسوب المصدقة أو الموقعة قوة الإسناد ا –ج 
 .من نسبت إلیه أنه لم یستخرجها أو لم یكلف أحد باستخراجها"

جـــاز التعاقـــد أحیـــث )  ٢(٢٠٠١لســـنة  )٥٨(لكترونیـــة المؤقـــت رقـــم لإومـــع صـــدور قـــانون المعـــاملات ا
 عادیة. اً عترف بالإسناد الإلكترونیة باعتبارها إسناداو  لكترونیةلإبالوسائل ا

فـي  دفیهـا الآیبـا )/ب٩٢والـذي أجـاز فـي المـادة ( ٢٠٠٠لسـنة  )٢٨(ر قـانون البنـوك رقـم وكذلك صد
بمـا فـي ذلـك البیانـات الإلكترونـي أو البیانـات الصـادرة عـن أجهـزة  دالقضایا المصـرفیة بكافـة الطـرق الآیبـا

تخرجات الحاســوب أو مراســلات أجهــزة الــتلكس كــل ذلــك جعــل الإثبــات بواســطة الإســناد الإلكترونیــة ومســ
منه بشكل قاطع باعتبار أن الإسـناد الإلكترونیـة تمتلـك  مفرغاً  الحاسوب والوسائل الإلكترونیة الأخرى أمراً 

خـر آعلى الرغم مما ورد في أي تشـریع " :وقد نصت الفقرة (ب) بقولها  )٣(قوة الإسناد العادیة في الإثبات

                                                 
 .١٣٦مرجع سابق، ص، عمر حسنالمومني،  )١(
 .٣١/١٢/٢٠٠١) الصادر بتاریخ ٤٥٢٤من عدد الجریدة الرسمیة رقم ( )٦٠١٠نشور على الصفحة (الم )٢(
لكترونیـة والخـدمات المصـرفیة والمالیـة عبـر ام القضـاء، التجـارة الإأمـلكترونـي مضـاء الإحجیـة الإ)، ٢٠٠٠، (قرطاسيالمنصف،  )٣(

 .١٥نترنت، القاهرة، صالإ



 م.٢٠١٩ )١) العدد (١١( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
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أو البیانــات  ةلكترونیـلإمـا فـي ذلـك البیانـات اثبـات فـي القضـایا المصـرفیة بجمیـع طـرق الإثبـات بلإا یجـوز
 .)١("الصادرة عن أجهزة الحاسوب أو مراسلات التلكس

وضمن مجال المقارنـة مـا بـین الإسـناد الإلكترونیـة والإسـناد العادیـة یثـور موضـوع التوقیـع الإلكترونـي 
 الإلكتروني؟ العادي الذي یرد على السند العادي فما المقصود بالتوقیع بالتوقیع ومقارنته 

لا منــذ إمصــطلحات حدیثــة العهــد التـي لــم یعرفهــا الإنســان الهــو مـن  :ن مصـطلح التوقیــع الإلكترونــيإ
بضع سنوات خلت لذا بذلت محاولات عدیدة من جانب كبیـر مـن الفقـه والقضـاء فـي كافـة دول العـالم مـن 

عــاملات التــي تــم بواســطة كــي تشــمل الم الموجــودة أصــلاً  )٢(جــل التوســع فــي تفســیر النصــوص القانونیــةأ
أجهزة الحاسـوب ومـن هـذه الجهـود الكبیـرة المحاولـة التـي بـذلت لجعـل مفهـوم التوقیـع یتسـع لیشـمل التوقیـع 
الإلكتروني باعتبار التوقیع هو الوسیلة للتعبیر عـن إرادة صـاحبه بالتـالي فهـو لا یشـترط أن یكـون التوقیـع 

 .بخط الیدین دائماً 

 س وظائف قانونیة مستقلة وهي:ویجمع التوقیع العادي خم

التعریف بصاحبه والتثبیـت مـن هویتـه والتعبیـر عـن رضـاه والتصـدیق علـى محتـوى السـند ومـنح السـند 
نــه البیانــات التــي ألكترونیــة التوقیــع الالكترونــي بلإوقــد عــرف قــانون المعــاملات ا )٣(صــلیةلأصــفة النســخة ا

و أو رقمــي ألكترونــي إیرهــا وتكــون مدرجــة بشــكل و غأشــارات إو أو رمــوز أرقــام أو أتتخــذ هیئــة حــروف 
و مرتبطة بها ولهـا طـابع یسـمح أخرى مماثلة في رسالة معلومات أو مضافة علیها أو أي وسیلة أضوئي 

 جل توقیعه وبغرض الموافقة على مضمونه.أبتحدید هویة الشخص الذي وقعها عن غیره من 

لكترونـي وهـي ذات وظـائف التوقیـع لإللتوقیـع انـه یتضـمن الوظـائف أومن خلال التعریف السابق نجد 
 العادي.

بـأي متطلـب قـانوني یسـتوجب  كما اعتبر قانون المعاملات الإلكترونیـة علـى السـجل الإلكترونـي كافیـاً 
 یة.التوقیع على المستندات بالطرق التقلید

والإمضــــاء  الإلكترونــــي بطــــرق متعــــددة منهــــا التشــــفیر والبطاقــــة الذكیــــة والرمــــز الســــري التوقیــــعویــــتم 
العـــین والإمضـــاء الإلكترونـــي الـــدینامیكي والیـــدوي  ةالبیـــومتري المتصـــل بجســـد المتعامـــل كالبصـــمة وقزحـــ

 .وغیرها

                                                 
 .٢٠٠٠لسنة  ٢٨من قانون البنوك رقم  ٩٢المادة  )١(
ادر ـــــــــــالإماراتیــة، العـــدد الصام، صـــحیفة الاتحـــاد ـــــــــملـــى الأإي خطـــوة ــــــــــلكترونالتوقیـــع الإ)، ٢٠٠١، (عـــلاءبقشــبندي،  )٢(

 ، صفحة فامالوجیا.٢١/٨/٢٠٠١بتاریخ 
بحث بعنـوان (وظـائف التوقیـع فـي القـانون الخـاص)، منشـور فـي مجلـة المنـارة، جامعـة )، ١٩٩٨، (نوري حمدخاطر،  )٣(

 .ل البیت، المجلد الثالث، العدد الثانيآ
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المــواد الســابعة والثامنــة والتاســعة مــن القــانون نصــوص جوهریــة تتضــمن الاعتــراف القــانوني بالوســائل 
ي والرسـالة الإلكترونیـة والتوقیـع الإلكترونـي الإلكترونیة وتقرر إنتاجیـة السـجل الإلكترونـي والعقـد الإلكترونـ

الآثــار القانونیــة ذاتهــا المترتبــة علــى الوثــائق والمســتندات الخطیــة والتوقیــع الخطــي مــن حیــث إلزامهــا  وهــي
وصــلاحیتها فــي الإثبــات كمــا أشــارت المــادة الســابعة إلــى عــدم جــواز إغفــال الآثــار القانونیــة لأي مــا ورد 

ریت بوسائل إلكترونیة إلا أن هذا الاعتراف القـانوني العـام بالوسـائل الإلكترونیـة على كونها أج أعلاه بناءً 
وهو أمر مقید ببعض الشروط القانونیة فالسجل الإلكتروني لابد من أن تتوافر مجموعة من الشروط حتى 

 یكتسب الآثار القانونیة هي:

 لیها في أي وقت.إع ) كون المعلومات الواردة فیه قابلة للاحتفاظ وتخزینها والرجو ١(

 .ریو تسلمه به دون تغیأرساله إو ألكتروني في الشكل الذي تم انشاؤه ) إمكانیة الاحتفاظ بالسجل الإ٢(

 .)١(و تسلمهألى منشئه او تسلمه وتاریخ ووقت ارساله إ) أن تشیر المعلومات الواردة في السجل ٣(

اتها بواسطة الغیـر كـأن یـتم ذلـك عـن طریـق ثبإ هجازت المادة الثامنة لصاحبأمور أوهذه الشروط هي 
ن هــذه إمــور مــن اختصــاص فنــي تكنولوجیــا المعلومــات والحاســبات وبالتــالي فــلأالخبــرة الفنیــة كــون هــذه ا

إذا  ، أمـاالشروط لابد من توافرها حتى یرتب السجل الإلكتروني الأثر القانوني الذي یرتبه السجل الخطي
ملــة اتفــق أطرافهــا علــى إجرائهــا بواســطة إلكترونیــة دون إمكانیــة حــال مرســل الســجل الإلكترونــي فــي معا

 .)٢(المرسل إلیه من طباعة السجل وتخزینه والاحتفاظ به فیصبح السجل غیر ملزم للمرسل إلیه

قر بقابلیة أویلاحظ أن نص المادة السابعة من قانون المعاملات الإلكترونیة جاء بالاعتراف القانوني و 
إلى عدم جواز رفضها كبیانات إلكترونیة أما الاستثناء الوارد والمتعلـق بإمكانیـة  او ة أشار البدائل الإلكترونی

 لا إذا كـان مبـرراً إفهـو اسـتثناء لا ینبغـي اسـتعماله  اشتراط تشریع لاحق لوجوب الاحتفاظ بسجل مـا خطیـاً 
ف القـــانوني أو ضــمن أضــیق الحـــدود إذ أن التوســع فــي اشـــتراط الاحتفــاظ بســجلات خطیـــة یهــدر الاعتــرا

 .)٣(بالسجلات الإلكترونیة ویضیع أهداف هذا القانون

إذ أن العبـــرة والمقصـــد منـــه غیـــر واضـــحین علـــى  وفـــي الحقیقـــة فـــان إیـــراد هـــذا الـــنص یبـــدو مســـتغرباً 
سـترال لتعیننـا علـى إدراك ینو إلى مشابه له في القـوانین المقارنـة ولا فـي قـانون الا ننا لم نهتدِ إالإطلاق كما 

یــراد نــص یســمح إلتشــریعیة منــه إلا أننــا نعتقــد أن إرادة المشــرع مــن هــذا الــنص قــد انصــرفت إلــى الحكمــة ا
مــع وجــود نــص  باســتثناء بعــض الحــالات مــن نطــاق هــذا القــانون الأمــر الــذي نــرى عــدم لزومــه خصوصــاً 

                                                 
 .١٣٤لورنس، مرجع سابق، عبیدات،  )١(
 .١٠٥مرجع سابق ص ،لبیب محمدشنب،  )٢(
 .١٣٥عمر، مرجع سابق، صالمومني،  )٣(
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 ٣٩ 

ـــى المـــادة  )١١(والمـــادة  )/ أ٦(المـــادة  ـــانون منطبقـــة ع )٥(بالإضـــافة إل لـــى والتـــي تجعـــل أحكـــام هـــذا الق
المعاملات التي یتفق أطرافها علـى تنفیـذ معـاملاتهم بوسـائل إلكترونیـة وهـذه النصـوص بمجملهـا تسـتوعب 

 .هذا القصد المفترض

مـا حذفـه أو تعدیلـه بشـكل إفـي وضـعه الحـالي ممـا یقتضـي  ن هذا النص یبدو شـاذاً إعلى ذلك ف وبناءً 
 غایة المشرع منه إذا كان لها ما یبررها. یوضح

من قانون البینات المعدل والذي سبق الإشارة إلیـه یكمـل هـذا  )١٣(سیاق فان نص المادة وفي ذات ال
النص من حیث بیان قوة الوثـائق الإلكترونیـة والسـجلات الإلكترونیـة ومسـتخرجات الحاسـوب المصـدقة أو 

سـتخرجها أو نـه لـم یأكسبها المشرع قوة الإسناد العادیة مـن حیـث الإثبـات مـا لـم یثبـت إلیـه أالموقعة حیث 
 .باستخراجها لم یكلف أحداً 

ویجــــدر الإشــــارة هنــــا إلــــى أن قــــانون المعــــاملات الإلكترونیــــة حجیــــة الســــجلات الإلكترونیــــة والتواقیــــع 
أو متفـــق علیهـــا بـــین  الإلكترونیـــة علـــى كونهـــا موثقـــة بموجـــب إجـــراءات توثیـــق معتمـــدة أو مقبولـــة تجاریـــاً 

سـجل الإلكترونـي لـم یتغیـر أو یحـرف منـذ وقـت معـین بمعنـى الأطراف ذوي العلاقة وذلك للتأكـد مـن أن ال
نه لابد من وجود وسیلة ما تؤمن سلامة السجل الإلكتروني والقید الإلكتروني من أي تغییر أو تعدیل من أ

وذلك حتى یتم اعتماده وهذه الوسیلة قد تكون من خلال استعماله تقنیات التشفیر  ،ه أو إرسالهئتاریخ إنشا
شفیر أو من خلال منع الدخول إلا باستعمال كلمة العبور أو رقم سري معین أو غیر ذلـك مـن ومفاتیح الت

 .)١(الطرق التقنیة

و أ و مقبولـة تجاریـاً أجراءات معتمـدة إویعتبر السجل الإلكتروني من تاریخ التحقق منـه إذا تـم توثیقـه بـ
مجموعـة مـن العوامـل  قبولـة تجاریـاً ات التوثیـق مءجـراإطراف ویراعـى عنـد تحدیـد كـون متفق علیها بین الأ

مثل طبیعة ودرجة درایـة كـل طـرف وحجـم المعـاملات التجاریـة  )٣٠(مادة اللیها الفقرة الثانیة من إشارت أ
 .)٢(المماثلة والتي ارتبط بها كل طرف وغیر ذلك

نهـا مشـوبة بــالغموض حیـث یصـعب تصــور نصـها فــي أمـن القــانون  )٣٠(ویلاحـظ علـى نــص المـادة 
 ذا ما تم توضیحه كالآتي:إستیعاب هذا النص انه یمكن أ لاّ إالعلمي  الواقع

ن القانون تطلب استخدام إجراءات أو تقنیات معینة لتـأمین وتوثیـق السـجل الإلكترونـي مثـل اسـتخدام إ
ن تعتمـدها أعمال المفتاح العام علـى سـبیل المثـال وهـذه الوسـیلة إمـا أن تكـون معتمـدة كـتتقنیة التشفیر باس

جـراءات التوثیـق إمـا تكـون إ معینة في الدول مباشـرة أو مـن خـلال سـلطات التصـدیق التـي ترخصـها و جهة 

                                                 
 .٨مرجع سابق، ص ،محمد لبیبشنب،  )١(
 .١٥حازم، مرجع سابق، صالصمادي،  )٢(
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ذا لـــم تكـــن كـــذلك فلابـــد مـــن اعتبـــار الســـجل إ لكترونیـــة و لإطـــراف المعاملـــة اأالمســـتعملة متفـــق علیهـــا بـــین 
طبیعـة المعاملـة جراءات المستعملة مقبولة في العرف التجاري وذلك بحسـب لإن تكون اأ لكتروني موثقاً لإا

ذ انه من غیـر المنطـق اسـتخداام إجراءات الدارج استعمالها في معاملات مماثلة وكلفة البدائل لإوقیمتها وا
لكترونیــة فــي معاملــة لا إو رســالة ألكترونــي إلتوثیــق ســجل  جــراءات توثیــق ذات كلفــة عالیــة جــداً إ تقنیــات و 

 .)١(تتجاوز قیمتها بضع عشرات من الدنانیر

ن المـادة إفـ ،الإلكترونیـةیتعلق بالنصوص الخاصة بالتواقیع الإلكترونیة في قانون المعـاملات أما فیما 
العاشرة من القانون هي الجوهریة التي تشـیر إلـى الاعتـراف القـانوني بـالتواقیع الإلكترونیـة علـى السـجلات 

د نصـت هـذه المـادة علـى والرسائل الإلكترونیة كبدیل للتوقیع الخطي على السـجلات والرسـائل المكتوبـة فقـ
 ما یلي: 

ن التوقیـع الإلكترونـي علـى إثر على خلوه مـن التوقیـع فـأإذا استوجب تشریع نافذ توقیعا على ترتیب  -١"
 .السجل الإلكتروني یفي بمتطلبات ذلك التشریع

لــة إثبــات صــحة التوقیــع الإلكترونــي ونســبته إلــى صــاحبه إذا تــوافرت طریقــة لتحدیــد هویتــه والدلایــتم  – ٢
على موافقته على الموافقات الواردة في السجل الإلكتروني الذي یحمل توقیعه إذا كانت تلك الطریقة 
مما یعول علیها لهذه الغایة في ضوء الظروف المتعلقة بالمعاملة بما فـي ذلـك اتفـاق الأطـراف علـى 

 .استخدام تلك الطریقة"

                                                 
 .١٣٢رجع سابق، معلاء، نصیرات،  )١(
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 ٤١ 

 :الخاتمة

إلا  ،هو قانون عصري ومتطـور ویواكـب التقـدم التكنولـوجي ،إن قانون المعاملات الإلكترونیة الأردني
أن التنظیم التشریعي للتجارة الإلكترونیة والتوقیعات الإلكترونیة یحتاج إلى مجموعة من القوانین المتكاملة 

صـــدر الحزمـــة التشــریعیة المتعلقـــة بالتجـــارة الإلكترونیـــة دفعـــة واحـــدة أو بشـــكل ألـــو  , نتمنــى علـــى المشـــرع
 –مـــن نصـــوص القـــانون الحـــالي  اً وبعـــد دراســـتها دراســـة مستفیضـــة ذلـــك أن كثیـــر  تقـــارب زمنیـــاً متـــوالي وم
ولا تعمـل إلا بوجـود قـوانین وأنظمـة وتعلیمـات  تلك المتعلقة بالتوقیعات الإلكترونیة معطلـة حالیـاً  خصوصاً 

یعات نـــه مـــن الضـــروري فـــي نفـــس الوقـــت الاحتفـــاظ بالتشـــر أأخـــرى أشـــار القـــانون إلـــى وجـــوب صـــدورها، و 
نـه مـن أالوطنیة بطباعتها المتمیز وعدم الخروج على المبادئ المستقرة في الفقه والتطور التكنولـوجي كمـا 

الضروري عند إصدار أي تشریع دراسة الوضع التشریعي الأردني ومراعاة مصالح الأطراف الداخلیة منـه 
 المقارنة. بالتشریعاتلوطني ة التشریع انودراسة احتیاجات السوق والمجتمع المحلي وذلك قبل مقار 

 

 النتائج: 

لقد أمكن استغلال وسائل تقنیة المعلومات في إبرام العقود المختلفة وتبادل البیانات التي تتصل  -١
 بالذمة المالیة.

  .تتیح بفضل ربط الحواسیب وشبكة الإنترنت التعاقد الفوري بین شخصین غائبین مكاناً  -٢

 .ترنت إجراء مختلف التصرفات القانونیةتتیح بفضل ربط الحواسیب وشبكة الإن -٣

لإبرام العقود والتصرفات القانونیة وتبادل البیانات  ،المعلوماتكذلك أتیح استخدام وسائل تقنیة  -٤
 . وإجراء عملیات تتصل بالذمة المالیة

 

 التوصیات: 

حتى یتم تفادي المشاكل  ،صاحبهیجب أن یتم إثبات صحة التوقیع الإلكتروني ونسبته إلى  -١
 الناجمة عن استخدام هذا التوقیع من قبل أشخاص آخرین. 

كثـر أصـبح أیجب أن یتم وضع تشریعات حدیثة تتماشى مع التطور الذي شهده هذا القطاع الـذي  -٢
 . على الإطلاق القطاعات تطوراً 

یجــب أن یــتم تصـــمیم بیئــة آمنــة وســـلیمة للشــبكات بحیـــث یمكــن نقــل المعلومـــات المالیــة والتواقیـــع  -٣
 ).الهاكرز( نیة بسریة ودون تدخل من قبل المخترقینالإلكترو 

 . من الاختراقات التي تعترض عملیات التعاقد عن بعد للحدیجب أن یتم وضع حلول  -٤
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 المراجع
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ین ـــــــــلمحكمت في جمعیة اـــــــــــة، محاضرة ألقیــــــــــلات الإلكترونیــــــــــحازم الصمادي، التحكیم والمعام
 .٢٦/٦/٢٠٠٦ الأردنیین،

التجارة الالكترونیة في خدمة التجارة والمصارف العربیة الصناعة العربیة المصرفیة  ،عبد الرحیم راسم
 .١٩٩٧وتحدیات القرن العشرین، اتحاد المصارف العربیة، بیروت، 

 .٢٠٠٥، ١ة، دار الفكر الجامعي، طالتوقیع الإلكتروني في النظم القانونیة المقارن ،عبد الفتاح حجازي
ادر ـــــــــــــة، العدد الصـــــــــــماراتیعلاء بقشبندي، التوقیع الالكتروني خطوة الى الامام، صحیفة الاتحاد الإ

 ، صفحة فمیلوجیا.٢١/٨/٢٠٠١بتاریخ 
 علاء محمد نصیرات، حجیة التوقیع الإلكتروني في الإثبات، رسالة ماجستیر. 

ر، عمان، ــــــــــي، دار وائل للنشــــــــــلكترونارة الإـــــــلكتروني وقانون التجن المومني، التوقیع الإــــــــعمر حس
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 .١٩٩٩فداء یحیى المحمود، النظم القانونیة لبطاقة الائتمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
لكترونیة والخدمات المصرفیة لإالقضاء التجارة ا مامألكتروني حجیة الامضاء الإ ،قرطاس المنصف

 .٢٠٠٠والمالیة عبر الانترنت، اتحاد المصارف العربیة، بیروت، 
قرطاس المنصف، التجارة الإلكترونیة والإشكالیات التطبیقیة التطبیقیة المطروحة التجارة الإلكترونیة 

 .٢٠٠٠لعربیة، بیروت، والخدمات المصرفیة والمالیة عبر الإنترنت، اتحاد المصارف ا
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 یع، عمان. لورنس محمد عبیدات، إثبات المحرر الإلكتروني، رسالة دكتوراه، دار الثقافة للنشر والتوز 

الأردن، ل البیت، آنوري حمد خاطر، بحث بعنوان التوقیع في القانون الخاص، مجلة المنارة، جامعة 
 .١٩٩٨المجلد الثالث، العدد الثاني، 

 ثانیاً: القوانین
 .١٩٧٦) لسنة ٦١رقم ( قانون الأحوال الشخصیة الأردني −
  .٢٠٠٠) لسنة ٢٨الأردني رقم ( قانون البنوك −
 .١٩٦٦لسنة  ١٢رة الأردني رقم قانون التجا −
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 .٢٠١٥لسنة  ١٥رقم قانون قانون المعاملات الإلكترونیة الأردني  −
 .٢٠٠٢لسنة  ٢٨لكترونیة البحریني رقم لإقانون المعاملات ا −
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